
 القاهــرة ـ كشـــف الجهـــاز المركـــزي 
المصـــري  والإحصـــاء  العامـــة  للتعبئـــة 
(حكومـــي) عن تفـــوق أجـــور الرجال على 
أجور النســـاء في القطاع الخاص بنسبة 
22 في المئة، في مقابل تفوق أجور النساء 
في قطاع الأعمال والقطاع العام بنسبة 31 
في المئة، وهـــي القضية التي فجرت أزمة 
الفجـــوات النوعية المتمثلة فـــي التفرقة 

المتفاوتة بين الجنسين في الأجور.
المصري  الرئيس  تصريحـــات  ورغم 
عبدالفتاح السيسي المتكررة بأن تمكين 
المرأة هو كلمة السر وراء بناء حضارات 
قوية، وأن من واجب الشـــعوب أن تمنح 
المـــرأة الفرصـــة الكاملة للمشـــاركة في 
مختلف المجالات، فإن القطاع الخاص لا 

يأبه بتلك التصريحات.
ويعزو المدافعـــون عن حقوق المرأة 
ذلك إلى التمييز الجندري الذي يمارســـه 
أربـــاب العمل الخاص ضـــد الأنثى، مثل 
تفضيـــل توظيف الرجال وغياب التدريب 
الـــلازم الذي يُعين المـــرأة على الالتحاق 
المناصـــب  وتقلـــد  المميـــزة  بالأقســـام 

الوظيفية العليا.

وتعـــد الفـــوارق بين الجنســـين من 
أكثر التحديـــات إلحاحًا في العمل، وذلك 
بالتزامن مع خفض نسبة مشاركة النساء 
في ســـوق العمل. وحتى بعـــد الانضمام 

إلـــى القـــوى العاملة تبقـــى فرصهن في 
إيجاد عمل أقل من فرص الرجال، وفعلياً 
لا تـــزال فـــرص حصولهن علـــى وظائف 

جيدة مقيدة.
للتعبئة  المركـــزي  الجهـــاز  وحســـب 
العامة والإحصاء بلغت نســـبة مســـاهمة 
المرأة فـــي قوة العمل 15.6 فـــي المئة من 
إجمالـــي قوة العمل (15 عامًا فأكثر) مقابل 
67.3 في المئة للرجال، وبلغت نسبة الإناث 
المشتغلات (15 عامًا فأكثر) 15.3 في المئة 

مقابل 84.7 في المئة لدى الذكور.
وقالـــت ”ن.ر“ (عاملة في أحد البنوك 
الأجنبية الكبرى بمصر)، لـ“العرب“،“بعد 
زواجـــي تغيرت معاملتي مـــن قبل إدارة 
البنـــك، وازدادت حـــدة المعاملة بعد علم 
المســـؤولين بحملـــي، حيـــث أخبرنـــي 
رئيســـي المباشـــر بأن أرشـــح له إحدى 
زميلاتي غير المتزوجات في البنك لتحل 
مكاني، وإلا سيرشـــح رجـــلا، بداعي أنه 
ســـتكون لدي أسرة وحياة منزلية جديدة 

ولن أستطيع التفرغ للعمل“.
وأفـــادت منظمة العمـــل الدولية بأن 
سوق العمل تعاني من عدم المساواة في 
تعيين الأمهات في مناصب عليا، إذ أن 25 
في المئة فقط مـــن المديرين الذين لديهم 
أطفال دون سن السادسة هم من النساء، 
وترتفع نسبة الأنثى إلى 31 في المئة في 

صفوف المديرين من غير الآباء.
ومـــن اللافـــت أن القطـــاع الخاص لا 
يفرق بين الذكر والأنثى في الموقع ذاته، 
لكن يركز على تعيين الرجال وتوظيفهم، 
خاصة العمل في المصانع ضمن ورديات، 
ولذلك أجورهم أعلى من أجور السيدات.

ويركز أصحاب العمـــل الخاص على 
الربح والاســـتمرار لذلك لا تلائم خططهم 
الطبيعـــة الخلقية للمرأة، فهي أم وزوجة 
وراعيـــة لأطفالها، ولا يحبـــذ أرباب هذا 

العمل انتداب المرأة بصفة عامة.
وتحـــرص معظم النســـاء فـــي مصر 
علـــى العمـــل في القطـــاع العـــام وقطاع 
الأعمال وفي المؤسســـات التابعة للدولة 
بشـــكل عام، لاســـيما في الأقسام الإدارية 

والمكتبية.

القانون وأصحاب الأعمال

-أســـتاذة  الحماقـــي  يمـــن  قالـــت 
الاقتصـــاد بجامعـــة عيـــن شـــمس فـــي 
القاهـــرة- إن ”المعاملـــة بين الجنســـين 
فـــي القطـــاع الحكومي وقطـــاع الأعمال 
تكون على قدم المســـاواة، فلا تفرقة بين 
الذكور والإناث، لأن الكل يخضع للقانون 
سواء في التعليم أو في التشغيل أو على 

مستوى تحديد الأجر“.
”العكـــس  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
يحدث فـــي القطاع الخـــاص، إذ يخضع 
العاملون لرغبـــة صاحب العمل وتقييمه 

للعمالـــة، ودائمًـــا تكـــون هنـــاك فـــروق 
واختلافـــات فـــي التقييم الـــذي عادة ما 
يكون فـــي صالح الرجـــل، لأن المرأة في 
القطـــاع الخـــاص في حاجة إلـــى تدريب 

كبير، ولا تجد دعمًا مناسبًا“.
وتكشـــف أزمة التفاوت فـــي الأجور 
بالقطـــاع الخـــاص عـــن معانـــاة البيئة 
المصرية مـــن معضلة الفجوات النوعية، 
بمعنى وجود فوارق بين الذكور والإناث 
في المهـــارات بالمهـــن المختلفة، وهذه 
الظاهرة تتضح بشـــكل جلـــي في العمل 

داخل المصانع.
ولمواجهـــة تلـــك الظاهـــرة ينبغـــي 
دعم جهـــود التمكين الاقتصـــادي للمرأة 
مـــن جانب منظمـــات المجتمـــع المدني، 
وذلـــك بتوفير فرص تدريب للمرأة لســـد 
الفجـــوات النوعيـــة ومن ثم درء مشـــكلة 

تفاوت الأجور في القطاع الخاص.
ومن الأســــباب التي تــــؤدي إلى ضعف 
أجــــر المرأة فــــي القطاع الخــــاص بمصر 
تركز نســــب كبيرة من النساء في مهن ذات 
مهــــارات محــــدودة، مثل قطــــاع الملابس 
الجاهزة والصناعات الغذائية والعمل في 
مجال فرز الخضروات والفواكه وغيرهما.

ومن المتوقع أن تســـتمر تلك الفجوة 
طالما أن نســـبة أمية المرأة هي الأعلى، 
مع تركيز الفتيات خـــلال مرحلة التعليم 
الفني على الالتحاق بالمدارس التجارية 
التي لا تُكسب الفتاة مهارات، لذلك تعمل 
عقـــب تخرجها فـــي الوظائف البســـيطة 
التي لا تشـــترط المهارات -مثل التعبئة 
في المصانـــع- وتحصل على أجر زهيد، 
ويتحقق العكس لو ركـــزت الفتيات على 
التعليم الصناعي خلال مرحلة الدراسة.

وحســـب بيانـــات الجهـــاز المركزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء بلـــغ عدد 
الأمييـــن فـــي مصـــر 18.4 مليون نســـمة 
بنســـبة 25.8 فـــي المئة، وترتفـــع الأمية 
لدى الإنـــاث مقارنة بالذكـــور، وقد بلغت 
أعدادهن 10.6 ملايين نســـمة بنسبة 30.8 
في المئة، مقابل 7.8 مليون نسمة للذكور 

بنسبة 21.1 في المئة.
وتمثـــل أقل نســـب البطالـــة للأميات 
نحو 2.2 في المئة، ويرجع ذلك إلى أنهن 
يقبلـــن الحـــد الأدني مـــن الأعمال بغض 
النظر عن مســـتوى المهـــارة، وذلك على 

عكس الحاصلات على مؤهلات عليا.
وتـــؤدي ظاهرة انخفـــاض أجر المرأة 
في القطـــاع الخاص إلـــى تراجع إنتاجية 
المجتمع، لأن ضعف المهارات لدى الأنثى 
باعتبارها موردًا بشـــريًا يؤثر ســـلبًا على 
الإنتاجيـــة، كمـــا أن مواجهـــة المخاطـــر 
المســـتقبلية علـــى الاقتصاد تأتـــي برفع 
إنتاجيـــة العمالة، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا 

للنمو الاقتصادي، وينبغي التغلب عليه.
ولا تقتصر مشكلة فجوة الأجور بين 
الجنســـين على التفاوت فـــي الأجور، بل 

تتعداه إلى واجبات ومتطلبات الوظيفة، 
ويكمـــن الحل في وضـــع توصيف موحد 

للجنسين في جهة العمل.
وتفوق أعداد الســـيدات فـــي القطاع 
العـــام والحكومـــي أعداد الرجـــال، وهن 
يفضلـــن ذلك القطـــاع لأنه يتناســـب مع 
طبيعتهن المعيشـــية وتســـتطيع المرأة 
من خلاله أن توازن بين العمل ومتطلبات 
الوظائـــف  المـــرأة  وتفضـــل  أســـرتها، 
الحكوميـــة لأن عدد ســـاعات العمل فيها 
أقل والتزاماتها محدودة، وهذا سائد في 

مختلف بلدان العالم.
وكشـــفت وزارة التخطيـــط والتنمية 
الاقتصاديـــة المصرية أن نســـبة الإناث 
تبلـــغ 50.7 في المئة من إجمالي العاملين 
بالجهـــاز الإداري للدولـــة خـــلال العـــام 
الماضي، وارتفعت نسبة تمثيل السيدات 
في مجالس إدارات الشركات المسجلة في 
البورصة إلى 11.6 في المئة، وتحســـنت 
النسبة في شـــركات القطاع العام لتصل 

إلى 8.7 في المئة.

الفرق في الطموحات

يعـــد العمل فـــي القطـــاع الحكومي 
مـــن الأعمال الروتينية التـــي يركز عليها 

أصحاب القدرات الضعيفة 
والمهارات المحدودة 

لاسيما من الرجال، 
ومن يعمل في ذلك 

القطاع ليست 
لديه طموحات، 

ويضطر إلى العمل 
في وظيفة أخرى 

لزيادة دخله.
ورغم تقلد 

المرأة المناصب 
القيادية والوزارية 

والدبلوماسية إلا أن هذه 
المناصب قليلة مقارنة بعدد النساء 

في كل دولة.
ويبلغ عدد الإناث في مصر 

نحو 48.5 مليون نسمة حتى يناير 
الماضي، بينما حصلت المرأة على 8 
حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء 

بنسبة 24 في المئة من عدد 
الوزراء في الحكومة، كما 

حصلت على 162 مقعدًا 
في البرلمان بنسبة 27 

في المئة من أعضاء 
مجلس النواب.
وأوضحت
بسنت فهمي، 

الخبيرة الاقتصادية 
وعضو المبادرة 
الرئاسية ”حياة 

كريمة“، أن ”المرأة 

التـــي تســـتطيع التفرغ للعمـــل هي غير 
المتزوجـــة أو التي تعتمـــد على والدتها 
بشـــكل كامل فـــي تربية أولادهـــا. وغير 
ذلك تكون الأسرة مفككة وتعاني من عدم 
الألفة وغياب المـــودة، لذلك من مصلحة 

المرأة العمل في القطاع العام“.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن ”مـــا تردده 
المؤسســـات الدولية والدول الكبرى من 
ضرورة المساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة ضمن أهداف التنمية المستدامة، 
مـــا هو إلا ضغوط وتَدَخل في سياســـات 
وقـــرارات الدول الناميـــة، فالوزيرات في 
الحكومة المصرية أكثر من مثيلاتهن في 
الكثير من البلدان المتقدمة وعلى رأسها 

الولايات المتحدة“.
المؤسســـات  تطالـــب  مـــا  وعـــادة 
الدولية بتشـــغيل المـــرأة، إذ تتم ترجمة 
ذلـــك فـــي البلـــدان الفقيرة إلـــى ضرورة 
توظيف المرأة، وهناك فرق شاســـع بين 
المصطلحين، فالعمل حق ولكن الوظيفة 

ليست حقا.
المطلوب من المـــرأة أن تعمل، وهذا 
حقها حتى يتم تمكينها اقتصاديًا، ولكن 
ليـــس من حقهـــا التعيين فـــي المناصب 
الحكومية أو القطاع العام، وهو ما يطلق 
عليه اســـم الوظيفة، وينطبـــق ذلك على 

الرجل أيضًا.
وبدأ المجلس القومي 
للمرأة في مصر 
يتعاون مع 
الحكومة في 
تفعيل آلياته 
التنفيذية 
داخل كل وزارة 
تحت مسمى 
”وحدات تكافؤ 
الفرص بالوزارات“ 
والتي يتمحور 
دورها حول ضمان 
استفادة المرأة 
من المشروعات 
المقدمة على 
مستوى الدولة، 
ومنع التمييز 
ضدها 

وإزالـــة المعوقات التي تحـــد من دمجها 
فـــي عملية التنمية، مع وجود مؤشـــرات 
تنمويـــة تعكس مدى تقـــدم وضع المرأة 

في مختلف المجالات.
وأشـــارت بســـنت فهمي إلى أن ”من 
تقوم بأعمال حرفية في منزلها هي امرأة 
عاملة، وأن المقصود بمصطلح التمكين 
في الأهداف الأممية للتنمية المســـتدامة 
هو التمكين من خلال الاقتصاد الابتكاري 
أي الحـــرف متناهيـــة الصغـــر وليـــس 

التمكين بتولي المناصب“.

حياة لائقة

قـــال حســـن الخولـــي أســـتاذ علـــم 
الاجتماع بجامعة عين شـــمس إن ”مصر 
تســـعى لتوفير الإمكانات للمرأة، والتي 
تساعدها على عيش حياة لائقة، لأن هناك 
الكثير من الأسر المصرية تعيلها نساء“.
والمرأة المعيلة هـــي كل امرأة تعيل 
نفسها وأطفالها أو أفراد أسرتها لغياب 
العائل، ســـواء لإعاقة صحيـــة تمنعه من 
العمل أو لوفاته أو لهجره لها أو لوجوده 
فـــي الســـجن أو لتعاطي المخـــدرات أو 

لامتناعه عن الإنفاق.
تعيلهـــا  التـــي  الأســـر  عـــدد  وبلـــغ 
ســـيدات نحو 3.3 مليون أســـرة في آخر 
تقريـــر للجهاز المركـــزي للتعبئة العامة 
والإحصاء، وســـجلت نسبة الأميات 59.1 
في المئة من إجمالي الإناث ربات الأســـر 
ثم الحاصلات على مؤهل متوسط بنسبة 
17.6 في المئة، ثم الحاصلات على مؤهل 

جامعي بنسبة 8.5 في المئة.
ومعظم الإناث من الأرامل ربات الأسر 
يعملن في الجهاز الحكومي، حيث بلغت 
النسبة 70.3 في المئة من إجمالي الإناث 
ربات الأســـر على مستوى إجمالي مصر، 
ثم المتزوجات بنســـبة 16.6 في المئة، ثم 

المطلقات بنسبة 7.1 في المئة.
وأضاف حســـن الخولي في تصريح 
أنـــه ”آن الآوان لأنْ تحصـــل  لـ“العـــرب“ 
المـــرأة على حقـــوق أكثـــر وفرصًا تعزز 
الكاهـــل  ويقـــع  المعيشـــية،  أحوالهـــا 
الأكبر في هـــذا الدور على المؤسســـات 
والحكومـــات، لأن لديهـــا ســـلطة اتخاذ 
القـــرار، بينما القطـــاع الخاص مدلل ولا 
توجد قوانين تُلزمه بتحديد مســـتويات 

الأجور أو تمكين المرأة وتدريبها“.
وأكد أن ”الحكومة لا تميز بين الرجل 
بالتســـاوي  الفرص  وتمنـــح  والمـــرأة 
الـــذي  الأجـــر  وارتفـــاع  بينهمـــا، 
تتقاضاه المرأة ســـمة إيجابية في 
المجتمع تعزز حمايتها اقتصاديًا 
واجتماعيًـــا، بينمـــا لا نجـــد تلك 
الميزة في القطـــاع الخاص، لأنه 
يبحث عن مصلحته وتحقيق أعلى 

ربح دون النظر لاعتبارات أخرى“.

مصر أحرزته  الذي  التقدم  رغم 
الجنسين  بين  المساواة  طريق  على 
في  -وتحديدًا  العمل  عالم  في 
القطاع الحكومي والأعمال العامة- 
تلك  تمنع  عوامل  هناك  مازالت 
المساواة؛ إذ لا تزال فجوة الأجور 
عن  بعيدًا  أمرًا  الجنسين  بين 
التغيير في الشركات الخاصة، ولا 
النساء  انتزاع  بشأن  بوادر  توجد 
حق المساواة مع الرجال في الأجر 
نتيجة انخفاض مشاركة النساء في 

العمل مقارنة بالرجال.

انخفاض أجر المرأة في القطاع الخاص
 يفجر أزمة التمييز بين الجنسين بمصر

تحديد توصيف وظيفي موحد للمرأة وتدريبها يحلان مشكلة التفاوت في الأجور
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أجور الرجال أعلى من أجور النساء في القطاع الخاص

ضعيفة 
دة

الرجل أيضا
وبد

ا

التمييز الجندري الذي يمارسه 
أرباب العمل ضدّ المرأة 

مثل تفضيل توظيف الرجال 
يقلل من أجرها يون ر ي

2 فـــي المئة، وترتفـــع الأمية 
ث مقارنة بالذكـــور، وقد بلغت 
30.8 8 ملايين نســـمة بنسبة 10
مليون نسمة للذكور  7.8 قابل

المئة. في
 أقل نســـب البطالـــة للأميات 
ي المئة، ويرجع ذلك إلى أنهن 
ـــد الأدني مـــن الأعمال بغض 
ســـتوى المهـــارة، وذلك على 

صلات على مؤهلات عليا.
ي ظاهرة انخفـــاض أجر المرأة
 الخاص إلـــى تراجع إنتاجية
ن ضعف المهارات لدى الأنثى
وردًا بشـــريًا يؤثر ســـلبًا على
 كمـــا أن مواجهـــة المخاطـــر
ة علـــى الاقتصاد تأتـــي برفع
عمالة، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا

صادي، وينبغي التغلب عليه.
صر مشكلة فجوة الأجور بين 
على التفاوت فـــي الأجور، بل 

ب ر
القيادية والوزارية

والدبلوماسية إلا أن هذه 
المناصب قليلة مقارنة بعدد النساء

في كل دولة.
مصر  ويبلغ عدد الإناث في

48.5 مليون نسمة حتى يناير نحو
8 الماضي، بينما حصلت المرأة على
حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء

بنسبة 24 في المئة من عدد
الوزراء في الحكومة، كما 

162 مقعدًا  حصلت على
في البرلمان بنسبة 27
في المئة من أعضاء 

مجلس النواب.
وأوضحت
بسنت فهمي، 

الخبيرة الاقتصادية
وعضو المبادرة 
”حياة الرئاسية
كريمة“، أن ”المرأة

ر وز ب رص
والتي يتمحور 
دورها حول ضمان 
استفادة المرأة 
من المشروعات 
المقدمة على
مستوى الدولة، 
ومنع التمييز 
ضدها 

رب
ثم المتز
المطلقا
وأض
لـ“العـــر
المـــرأة
أحواله
الأكبر ف
والحكو
القـــرار
توجد ق
الأجور
وأك
والمـــ
بينه
تت
ا

ي
ربح

هذه ن

يُمن الحماقي: 
المعاملة على قدم المساواة 

بين الجنسين  الموجودة 
في القطاع العام غير موجودة 

في القطاع الخاص

حسن الخولي: 
آن الآوان أن تحصل المرأة على 

حقوق أكثر وفرصًا تعزز من 
أحوالها المعيشية، و هذا دور 

المؤسسات والحكومات

بسنت فهمي: 
عدد الوزيرات في الحكومة 
المصرية أكبر من مثيلاتها

في كثير من البلدان المتقدمة 
ومنها أميركا


